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مقاصد الشریعة

ودورها في الاستنباط

أحمد المبلغي

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبیّنا محمد وآله الطّاهرین وصحبه المنتجبین
استحوذ ملفّ «المقاصد» علی مساحة واسعة من بحوث ودراسات العلماء المعاصرین، ولعلّ هذا يعكس حقيقة الاهتمام الذي يولونه إلی فکرة قدرة الفقه على مواكبة وملاحقة التطور الذي يخضع له المجتمع البشري.
والحقیقة أنّ هذا الملفّ العلمي قد أتاح فرصاً واسعةً أمام طیف واسع من العلماء للتنظیر في مجال الجمع بین الثوابت والمتغیرات، ومحاولة فتح آفاق علمیة جديدة لإعطاء أجوبة فقهیة للمستجّدات الحاصلة علی مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والطبیّة والثقافیة .

ومن هذا المنطلق - تحدیداً - نضع أيدينا في هذا المقال على محاور مهمّة من البحث حول مقاصد الشريعة، مستهدفين بذلك اجتلاء بعض ما يعتري هذا المبحث من الغموض والتشابك، ومتناولین من خلاله لجملة من أبعاد هذا الموضوع الحسّاس وبعض جوانبه الهامّة.

باختصار شدید نواجه جوانب خمسة مهمّة حول مقاصد الشریعة وهي ما یلي :

- هل للشریعة مقاصد؟
وهذا السؤال فلسفي ، والجواب عنه یأتي داخل إطار فلسفة الفقه والتي مهمّتها دراسة الفقه من خارجه.

- ما هي هذه المقاصد ؟
وهذا السؤال أیضاً کسابقه یأتي جوابه ضمن فلسفة الفقه .

- ما هي موارد الإفادة منها في الاستنباط؟

وهذا الجانب أیضاً فلسفي.
- هل المقاصد حجة؟ وعلی فرض حجیتها هل تتحدّد هذه الحجیة بحدود وقیود؟
وهذان السؤالان أصوليّان والجواب عنهما یأتي في علم الأصول .
- استنباط حکم موضوع مّا بالاعتماد علی مقصد من المقاصد
وهذا الجانب استنباطيّ یأتي في الفقه، وهو یشکّل المرحلة الأخیرة في النشاطات العلمیة المقاصدیة ؛ والورود فیها متوقف علی قبول وجود المقاصد للشریعة وتعیینها، وقبول کونها حجة .

تعریف مقاصد الشریعة:

وقبل التعرض للجوانب المشار إلیها نشیر إلی بعض ما ذکر أو یمکن أن یذکر في تعریف مقاصد الشریعة ، وهذه التعاریف ما یلي :

- 
غاياتٌ لاحظها الشارع في تشريعاته مما کان کشفها قد ینفع الفقيه فی مجالي فهم النصوص واستنباط الحکم .

- 
الإجتهاد المقاصدي هو العمل بمقاصد الشريعة في عمليّة الإجتهاد الفقهي.

- 
مقاصد الشريعة هي الغايات التي تمثل الكليّات التي تعلو هرم التشريع الربّاني للواقع المربوب.

- 
الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند الأحكام ، وأراد ‏تحصيلها تحقيقا لمصالح عباده  وإسعاداً لهم في‎ ‎الدنيا والآخرة .

عود إلی الجوانب الخمسة :
وفیما یلي البحث عن کل جانب من هذه الجوانب :

الجانب الأول : هل للشریعة مقاصد؟

والمقصود به السؤال عن هادفیة الأحکام الشرعیة. وقد ورد جواب هذا السؤال في بعض کلمات الإمام الصادق ؛ حیث سأله شخص عن شيء من الحلال والحرام ، فقال "إنّه لم يجعل شيء إلا لشئ
". وهذا ينصّ على أنّ الحلال أو الحرام تمّ جعله وتشريعه بهدف الوصول إلى شيء آخر ورائه یمثّل هدفاً له.
وقد حاول الفضل بین شاذان
 (256 ) إثبات هادفیة الشریعة بالاعتماد إلی مبدأ کلاميّ و هو مبدأ کون الشارع حکیماً یقول :" إن سأل سائل فقال: أخبرني هل يجوز أن يكلّف الحكيم عبده فعلاً من الأفاعيل لغير علّة ولا معنيً؟ قيل له: ﻻ يجوز ذلك، لأنّه حكيم غير عابث ولا جاهل. وقال أیضاً : إنّ الله عزّ وجلّ حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلاّ الّذي يحظر الفساد ويأمر بالصلاح، ويزجر عن الظلم، وينهى عن الفواحش." 

الجانب الثاني: ما هي مقاصد الشریعة ؟

وهذا السؤال ینحلّ إلی سؤالین:

السؤال الأول : ما هي ماهیة مقاصد الشریعة ؟

نقول في الإجابة : تتبیّن هذه الماهیة من خلال الالتفات إلی أمور:

أوّلاً: إنّ مقاصد الشریعة تتشکّل ماهیتها الحقیقیة من أمور تنفع الناس، ولیست ممّا یجلب المنفعة للشارع ؛ یقول الأمام الصادق مشيراً إلي ذلك: ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى بل خلقهم لاظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد . 

ثانياً : المقاصد تتشکّل من المنافع الدنیویّة والأخرویّة للإنسان ؛ لا دنیویة بحتة ولاأخرویة بحتة

یقول الشاطبي : إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً.
 ویقول إیضاً: أن التكاليف ... مشروعة لمصالح العباد ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية . 

ثالثاً:  ثمة انسجام شديد بین المنافع الدنیویة والمنافع الأخرویة

للأمام علي بن أبي طالب (ع) کلام یعطینا رؤیة حول کیفیة ارتباط الدنیا بالآخرة یقول: "إنّ الدنيا لم تكن لتستقر إلاّ على ما جعلها الله عليه من النعماء  ، والابتلاء ، والجزاء في المعاد أو ما شاء ممّا لا نعلم" 

والرؤیة التي نستوحيها من هذا الکلام هي أنّ هناك صلة بین الدنیا والآخرة ، وأنّ هذه الصلة لیست صلة اعتباریة ، بل أنّها واقعیّة وتکوینیّة، وأنّها وقعت موقع الجعل الإلهي.
وانطلاقاً من هذا الأصل نفهم أنّه لا ینبغي أن نحسب لکل منفعة دنیویة حساباً واعتباراً، بل المعتبر فقط المنافع المنسجمة مع المنافع الأخرویة انسجاماً تمّ بمقتضی الجعل الواقعي لله سبحانه. ولمّا کانت نوعیة هذا الانسجام - الحاصل في إطار الجعل الإلهي - لا سبیل لفهمها إلاّ من طریق الشارع نفسه ، حصل التشريع لصالحنا من قبله سبحانه.
ومن هنا نصل إلی أنّ  أحکام الشارع لاتهدف إلی تحقیق کل ما یعدّ منافع دنیویة للناس تأتي بمقتضی أهوائهم ، بل تهدف فقط إلی تحقيق المنافع المنسجمة مع المنافع الأخرویة .

وفي هذا الإطار نجد للشاطبي کلاماً لطیفاً اعتبر فیه أنّ قضیة رجوع مقاصد الشریعة إلی العباد لا تعني أنّ وضع الشريعة تمّ على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم، یقول في ذلك: "إنّ وضع الشريعة إذا سلّم أنّها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع، وعلى الحدّ الذي حدّه لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس والحسّ والعادة، والتجربة شاهدة بذلك. فالأوامر والنواهي مخرجة له عن داوعي طبعه واسترسال أغراضه حتى يأخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو المراد، وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض. أمّا أنّ مصالح التكليف عائدة على المكلّف في العاجل والآجل فصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجاً عن حدود الشرع، ولا أن يكون متناولاً لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع .

السؤال الثاني : ما هي مصادیق مقاصد الشریعة ؟

یری کلّ من إمام الحرمين الجویني والغزالي والشاطبي أنّ مقاصد الشریعة تتمثّل في خمسة اعتبروها من الضرویات ، وهي : النفس والدین والعقل والعرض والمال . وقد زاد بعض المتأخّرين : العدالة والحریة والوحدة.
والحقیقة أنّه لا حاجة إلی إضافة شيء منها إلی الضرورات الخمس ؛ حیث إنّه في المقاصد یرکّز علی تلك الأهداف النهائیة القصوی ، وأمّا ما دونها من الأهداف فهي تقع في طولها لا في عرضها. ومن المعلوم أنّ أهدافاً مثل العدالة والحریة والوحدة ممّا تقع نتیجة إجرائها وتنفیذها في سبیل حفظ  ورعایة الدین والنفس والعقل والعرض والمال.
ولو أمکن وصحّ إضافة شيء فإنّما ینبغي إضافة النسل إلیها، وذلك لترکیز القرآن علیه أوّلا،ً وکون الضرورات الخمس ربّما یوجد فیها نقص وقصور من حیث الوفاء بما فیه مصلحة النسل، وخصوصا ً فیما إذا توسّعنا في دائرة کلمة «النسل» القرآنیة بما یشمل الأجیال القادمة.
وتجدر الإشارة إلی أنّ مقاصد الشریعة في بدایاتها الأولی لطرحها کانت قد تُعرّف بأمور کان منها التجّنب عمّا فیه هلاك النسل.
وکمثال علی ذلك قول الفضل بن شاذان؛ حیث أشار إلی خراب الدنیا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل کأمور تحصل نتیجة عدم الإقرار بالله سبحانه و عدم الالتزام بنواهیه .
الجانب الثالث : موارد الافادة من المقاصد في الاستنباط :
إن مقاصد الشریعة أمکن الاستفادة منها في مجالات ثلاثة ، وهي  :

· في مجال استنباط حکم موضوع من الموضوعات

· في مجال الاستنباط التنظیري
· في مجال فهم النصوص في الاستنباط
وکما هو معلوم أنّ کل هذه الموارد مجالات استنباطیة ، غیر أنّه یختلف بعضها عن البعض، فان الأولی تجسّد الإستنباط الرائج بین الفقهاء - والذي یتکفّل لإعطاء حکم تکلیفي أو وضعي لموضوع مّا -  بینما الثّانیة کانت بمعزل عن إعطاء أيّ حکم إلزاميّّ ، بل تفيد استنباطاً ینتهي إلی بروز نظریة للمستنبط ، تعکس واقعیة من الواقعیات التي یمتلکها التشریع الإلهي ، سواءً کانت هذه الواقعیة ممّا یمثّل المفاهیم التي بنی الشارع تشریعه علیها بشکل کلي أو في جانب من جوانب الحیاة أو، یمثّل انسجاماً یتضمّنه جانب من جوانب الشریعة ، أو یمثّل روحاً تستبطنها مجموعة من الأحکام الشرعیة... وما إلی ذلك من الموارد.

وبعبارة أخری: أنّ الاستنباط التنظيري يعني الرجوع إلی مصادر متنوّعة ذات علاقة بمحلّ التنظیر، للحصول علی نظرية وظيفتها وصف الواقع، لا بيان حكم من حلال أوحرام.
فالفرق بين النظرية والحكم: أنّ الحكم يمثّل إمّا وجوباً أو حرمةً أو استحباباً و ما إلی ذلك من الأحکام التکلیفیة والوضعیة ، فلذلك يرتبط بعالم الفعل الذي له دستوره الخاصّ،  ولكن النظرية تحمل علی عاتقها وظیفة الوصف ؛ بمعنی أنّها تصف الشريعة بأنّها كذا وكذا.

في حین أنّ الثّالثة لا تأتي إلاّ في مورد یوجد فیه نصّ، ويكون دور المقاصد فیه دور المصباح یستضاء بنوره لاستنطاق ذلك النصّ، وکشف حکم موضوع من الموضوعات من خلال هذا الاستنطاق .

وفیما یلي شرح أکثر للمورد الثاني لما فیه من أهمّیة وقابلیة خاصّة لا تزال مهملة من دون أیّ استفادة منها.
دور المقاصد في مجال الاستنباط التنظیري : 
هناك مجالات حياتية هامّة تتعطّش إلی مسألة التنظیر الفقهي بشدّة. وأهمیة التنظیر هذا تبلغ إلی حدّ لو أهملناه فسوف نفقد القدرة علی موارد ، اهمّها موردان :

1. تفعیل الفقه علی صعيد المسائل المعقدة والطارئة، المطروحة علی طاولة البحوث السیاسیة ، مثل قضیة الهدف والوسیلة .
ولعلّ أهم ساحة یکون تجدید موضوعاتها سببا لانشغال الفقه بها ، هي الساحة السیاسية حیث إنّ ما یدخل في المجال الفقهي من الموضوعات السیاسیة کثیرة من جهة، وحساسة للغایة من جهة أخری .
وبما أنّ الإجابة علی هذه الموضوعات لابد أن تکون سریعة من ناحیة، ومتناسقة بعضها مع البعض من ناحیة أخری فإنّه لا یبقی أمامنا سبیل إلا أن نخصّص مجالاً نعدّ فیه التنظیر الفقهي حول المفاهیم والمجالات ذات العلاقة بالسياسة ، حیث إنّ إعطاء النظریات الفقهیة ـ ‌السیاسیة تساعدنا علی أن تکون مواجهاتنا الفقهیة مع الوقائع والأحداث والتوجّهات السیاسیة حاصلة في جوّ مفعم بالاستعداد والأحاطة والوعي مسبقاً.

وفي هذه الحالةً سوف یتمتّع الفقه بالخصیصتین التالیتین :

الأولی : تمکّنه من الاجابة السریعة علی قضایا السیاسة والتطورات المتراکمة بعضها علی بعض.
الثانیة : ارتقاء الفقه إلی مستوی مطلوب من التناسق بین ما یعکسه علی المجتمع من فتاوی و مواقف عملية.
إنّ النظریة الفقهیة ـ السیاسیة لا یمکن أن تتمّ إلاّ بالرجوع إلی مصادر أربعة :

الأولی: مقاصد الشریعة، حیث إنّها تنیر عقل الفقیه، وتسمو بأفکاره لأن یقوم بالتنظیر في جوّ مفعم بالوعي والإدراك.
الثانیة: احکام الشریعة

الثالثة: التحوّلات والأحداث السیاسیة الراهنة.
الرابعة: معلومات ومعطیات العلوم السیاسیة المتلاحقة.
2. استحصال قابلیاته العظیمة للورود في المیادین الحقوقیة والقانونیة المعاصرة
وکمثال علی ذلك المسؤولیّة المدنیّة فإنّه لا بدّ من الانطلاق في تحدید وتعریف هذه المسؤولیة وتعیین القوانین التي تأتي داخل إطارها من نظریّة تبنّیناها مسبقاً . وهناک نظریّات قد طرحت في هذا المجال أهمّها نظریّتا التقصیر والخطر . وحیث إنّ نتیجة تبنّي إحدی هاتین النظریتین تختلف عن نتیجة تبنّي النظریة الأخری ، فاختیار إحداهما أو نظرّیة أخری فی هذا المجال مهمّ للغایة . وبعد ذلك  نقول :إنّ الذي له سهم کبیر في اختیار أو إبداع نظریة هنا هو الرجوع إلی مقاصد الشریعة، حیث إنّها ترشدنا إلی إطار فکري نتمکّن فیه من التحرك للوصول إلی نظریة إسلامیة في المسؤولیة المدنیّة.

الجانب الرابع: هل المقاصد حجة ؟ وعلی فرض حجیتها هل هناك ضوابط لحجیتها؟

لا بدّ من طرح أمرین :

الأمر الأول : إمکانیة الکشف عن مقاصد الشریعة

نواجه هنا فروضاً ثلاثة :

(1) لا یمکن الکشف عن أيّ مقصد من مقاصد الشریعة
(ب)یمکن الکشف عن بعضها
(ج) یمکن الکشف عن کلّها

والفرض الأول بدیهي البطلان کما هو معلوم ، فیبقی الفرضان الثاني والثالث ، أمّا الثاني فهو ما  یبدو من کلام الفضل بن شاذان أنّه کان ممّن یعتقد به ؛ حیث قال:
فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي، أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها. فإن قال قائل: أتعرفونها أنتم أم ﻻ تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه، ومنها ما ﻻ نعرفه.

والحقیقة أنّه وإن کان الکثیر منها قابلة للکشف، إلاّ أنّه یبدو أنّ هناك ما لا سبیل لنا إلی کشفه، ولعلّ ذلك ممّا قد نستوحيه من فقرة من الکلام الذي رويناه عن الإمام علي بن أبي طالب (ع) وهي قوله :  " أو ما شاء مما لا نعلم"

وعلی أيّ حال ینبغي أن یعلم إن کون مقاصد الشریعة – کلّها أو جلّها - قابلة للکشف شيء، وصحّة الاعتماد علیها لاستنباط الحکم شيء آخر، یمکن أن نثبت الأول، ولانتمکّن من إثبات الثاني . وسنبحث عن ذلك.

الأمر الثاني : هل يصحّ الاعتماد علی مقاصد الشریعة لاستنباط حکم موضوع مّا ؟

وقبل الإجابة علی السؤال: لا بدّ من تحریر محل النزاع ، فنقول : عند ما نتحدّث عن حجیة المقاصد في الاستنباط لیس محلّ هذا البحث الموردین الأخیرین من الموارد الثلاثة التي تتمّ فیها الإفادة من المقاصد - أي: استخدامها في الاستنباط التنظیري واستخدامها لفهم النصّ -  فإنّ مثلهما ممّا لا بأس به، بعد أن نجد أنّهما أمران معقولان:

أمّا في التنظیر فلمعلومیة أنّ المنظّر لا بدّ علیه من الرجوع إلی کلّ ما یشکّل قرینة تقع في سبیل الکشف عن الواقع، والمقاصد بما أنّها من أقوی وأمتن القرائن القادرة علی کشف الواقع التشریعي ، فکان الرجوع إلیها بهذ الصدد أمراً معقولاً، بل يعدّ أمراً لازماً للغایة ، أي: أنّه بالإمكان أن نحصل علی مقاصد الشريعة، وننطلق من هذه المقاصد إلی التنظيرالذي جاء ليصف الواقع.
وأمّا في مجال فهم النصّ فلأن الأمر فیه أوضح ، حیث إنّ الترکیز ـ في محاولةٍ لفهم نصٍّ مّا ـ علی النظر في أفکار وأهداف الشخص الّذي أعطی وأوجد ذلك النصّ ، يزيد من فرص حظّها من النجاح والتوفیق.

فمحل النزاع هو المورد الأوّل.

والمقصود بالبحث عن حجیة المقاصد فی هذا المورد أنّه هل یجوز ویصحّ إعطاء حکم موضوع مّا بالرجوع إلی المقاصد أم لا؟

ثمة أقوال ، أهمّها القولان التالیان :

القول الأوّل : إنّه یجوز ( بل یتعیّن ) استنباط الأحکام للموضوعات بالاعتماد علی المقاصد وهو قول الشاطبي، والکثیر من العلماء الماضین والمعاصرین.
وهذا القول یبرهن علیه بما ذکره الإمام الشاطبي من: " إنّا استقرينا من الشريعة أنّها وضعت لمصالح العباد .... وإذا دلّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأنّ الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة."

ومراده من أنّ الأمر مستمرٌّ في جميع تفاصیل الشريعة هو أنّه توجد المصالح وراء الشريعة بكلّ ما لها من تفاصيل.
ويترشّح عن هذا الکلام أنّ المصالح - والتي هي محیطة بكلّ تفاصيل الشریعة، ولایخلو أيّ حکم منها ـ أمکن الرجوع إلیها في إطار فهم وکشف وعرض أيّ حکم لموضوع مّا .
القول الثاني : إنّه یصحّ الاعتماد علی المقاصد في موارد خاصّة

والمقصود من هذه الموارد ، موارد نقطع فیها بأنّ المقصد یشکّل تمام ما اعتبره الشارع ملاكاً للحکم.
وتوضیحه: أنّ حجیة المقاصد في الاستنباط متوقّفة علی حصول القطع في موارد ثلاثة ، وهي ما یلي :

أوّلاً: القطع بکون الشریعة مستهدفة مقاصد عامّة :

ومثل هذا القطع حاصل فإنّه مما لا یقبل التردید والشك.

ثانیاً: حصول المعرفة بما دون المقاصد العامّة، من المقاصد المتوسطة والتي ینتهي تحقیقها  إلی تحقّق تلك المقاصد العامّة . ومثالها بناء الأسرة وتقویة أرکانها، أوتحقیق العدالة الاجتماعیة، أو وحدة الأمّة، وما إلی ذلك من الأهداف التي ترمی أحکام الشارع إلیها.
وهذا القطع حاصل أیضاً .

ثالثاً: أن نقطع في کلّ مورد من هذه الموارد – أي : الموارد التي نجد المقاصد المتوسطة حاصلة  فیها -  بکون ذلك المقصد المتوفّر فیه تمام ما اعتبره الشارع ملاكاً لحکمه .

والحقیقة أنّنا بالنسبة إلی الموردین الأولین لا نواجه مشکلةً معهما، بل هذان القطعان حاصلان في أکثر الأحیان ، غیر أن ّالقطع الثالث لا یحصل في الکثیر من الموارد ؛ إذ في مثل هذه الموارد ـ والتي نجد فیها المصالح والأهداف المتوسطة ـ  کثیراً مّا یطرأ علینا الشكّ‌ في كون المصلحة ربّما توجد إلی جانبها مفسدة غائبة عنّا لا نعلمها ويعلمها الشارع، مّما یسبّب وجوده  المنع عن مجيء الحکم الذي تقتضیه تلك المصلحة بحسب رؤیتنا  .
وأما الجانب الخامس فحقيقته عبارة عن القيام بعملية الاستنباط بالتركيزعلى المقاصد يترك أمرها إلى المستنبطين .
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